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 مقدمة 
وبرزت  ا انتشارها،  من  الحد  يكفل  ما  وبيان  الاجرامية  للظواهر  الردع  بنواحي  القانون  فقهاء  السجن،  هتم  فكرة 

المعروفة منذ القدم، كأداة كفيلة بالوفاء بهذه الغاية. وهي كمكان هدفه إنفاذ العقوبات السالبة للحرية وتحقيق  

دع العام والخاص، تتوخى كذلك إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم بما ييسر إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم مرة  الر 

وبالرغم مما تبينه عقوبة السجن من آثار رادعة، إلا   1لكل مسجون.. وتتوسل في ذلك برامج تأهيلية مناسبة  ىأخر

رها المأمول في إعادة تأهيل لسجون عن القيام بدو، وبخاصة حين تعجز اسلبيةا  أن التوسع في استخدامها ينتج آثارً 

أن العقوبات    اءبعض الفقه  ى بيئة خصبة لتعلم أساليب إجرامية أخطر. من هنا رألالمحكوم عليهم، لتتحول من ثم  

 . رائمالسالبة للحرية لم تعد هي الاجابة الوحيدة المحققة لاستقرار المجتمعات وأمنها وخفض معدلات الج

  ها جميعاً لكن  ؛في العالم، منها سجون مفتوحة، وسجون شبه مغلقة، وسجون مغلقة  يدة من السجونهناك أنواع عد

زيادة التكدس وعدم وجود رقابة حقيقية وفاعلة    -منها ع�ى سبيل المثال لا الحصر- تعا�ي من مشكلات عديدة  

المعيشية بالجوانب  الاهتمام  وعدم  المعاملة  وإساءة  ص   عليها،  رعاية  من  الللسجناء  عنابر  ونظافة  سجن  حية 

الرئيسي وهو وهي  والتعليم والعمل والتثقيف وغيرها،   القيام بدورها  التي جعلت السجون تفشل في  العوامل 

 ؛وتشير العديد من الدراسات إلى ارتفاع نسبة العود إلى الجرائم بين المفرج عنهم  2إعادة تأهيل المحكوم عليهم.

السلبية لعقوبة السجن ع�ى  الآثار    -سنشير إليها لاحقا  -الدوليع�ى المستوى    ج العديد من الدراساتكما تؤكد نتائ 

والعدوى الاجرامية التي    ،البطالة  وانتشارإرهاق خزانة الدولة وتعطيل الانتاج  منها  و  ،الفرد والمجتمع ع�ى حد سواء

 
المدخل  )؛ طارق عبد الوھاب سلیم،  2002دار الشروق، :  (القاھرة  2، ط القانون الجنائي الدستوري ي سرور،  فتح للمزید في الموضوع، أنظر: أحمد    1

)  2000،  (القاھرة: دار الشروق  الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات)؛ أحمد فتحي سرور،  2011دار النھضة العربیة،  :  ، (القاھرةلعلم العقاب الحدیث
؛  178) ص.1988(القاھرة: دار النھضة العربیة،    أصول علم العقاب، دراسة تحلیلیة وتأصیلیة لنظام العقابي المعاصریدة،  عق  ؛ محمد أبو العلا521ص.  

 . 36) ص.  2013(القاھرة: دار النھضة العربیة،  مبادئ علم العقابعبد المعطي عبد الخالق،  
مؤتمر  أنظر:    2 و"أعمال  الجریمة  لمنع  عشر  الثالث  المتحدة  الجنائیة" العالامم  إبریل  دالة  الدوحة،  الرابط2015،  على  متاح   .: 

atistics/crime/ACONF222_4_a_V1500367.pdfanalysis/st-and-https://www.unodc.org/documents/data   

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ACONF222_4_a_V1500367.pdf
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بالسجن تنتقل  الاقتصادي  الو  ،قد  لأسر  وتدهور  الو   ،السجناءالاجتماعي  إدماج  المجتصعوبة  في  بعد  سجناء  مع 

لمصدر رزقه وحرمانه    وافتقاده  ،الإفراج عنهم بسبب الوصمة المجتمعية التي تلاصق السجين حتى بعد الافراج عنه

ناهيك عن الأثار النفسية السلبية التي قد تصيبه جراء المعاملة أثناء    ،وتعرض أسرته للتفكك  ،من حقوقه المدنية

 فترة العقوبة. قضاء 

الورقة  وتستهدف هذ للتوسع في    الاقتصاديةالتكلفة    عرضه  للحرية  استخداموالاجتماعية  السالبة  في    العقوبات 

بإلقاء نظرة ع�ى التطور التشريعي  نبدأها  ستعراض العديد من المواضيع  الابد من  . ولتحقيق هذا الغرض،  مصر

 أنواع السجون وأعدادها  ثم نستعرض ،وما تم إدخاله عليها من تعديلات يةلقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذ

 2013نظرا لما شهدته مصر من عنف سياسي في صيف    2021حتى    2013  منذ عاممن سجون    إنشاؤهتم  وما  

 وتزايد أعداد المقبوض عليهم والمحتجزين والسجناء بشكل غير مسبوق. 

منظومة   جاهات القائلة بفشلتالاي  تناملا سيما مع    ؛عقوبة السجنالبدائل المتاحة لوتحاول الورقة أيضا عرض  

العقوبات    استخدامللتوسع في  والاجتماعية    الاقتصاديةالتكلفة عن  وصولا إلى الحديث    ،السجون في تحقيق أهدافها

 السالبة للحرية ونختتم الورقة بالتوصيات.

 

 التعديلات التي أدخلت ع�ى الإطار التشريعي المنظم للسجون  أولا:

به    1956لسنة    396القانون رقم   المعمول  القانون  المصريةا  حاليً هو  السجون  التنفيذية لذلك و  ، داخل  اللائحة 

  عشر تعديلاً   ي تم إدخال إثنحتى تاريخ كتابة هذه الورقة،  و   . 1961لسنة    79رقم  صدرت بقرار وزير الداخلية  القانون  
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تعد و   4. الداخلية المتعاقبين  من وزراءبقرارات  لائحته التنفيذية   ع�ى  وتسعة عشر تعديلاً   3،القانونهذا  بقوانين ع�ى  

 . في أحيان أخرى سيئة للغايةو الأحيان، التعديلات مقبولة في بعض هذه 

الاتتضمن  و  الشاقة  مقبولة لتعديلات  الجلد والأشغال  والمجلات  ، إلغاء عقوبتي  الكتب  بإدخال  وزيادة  ،  والسماح 

بإجراء    ،العمالالسجناء  أجور   الزيارة  ،ابل مادي�ي بمقتليفو  اتصالوالسماح للسجناء    اهتمام وإيلاء    ،وزيادة مدة 

الافراج الشرطي من ثلاثة أرباع مدة العقوبة إلى نصف    استحقاقمدة  وتقليص    ،خاص بالسجينة الحامل  يصح

والوضع في   ،يوما  15الحبس الانفرادي لأكثر من    عقوبة  مدة  زيادةفتضمنت  سيئة  الالتعديلات  أما    .مدة العقوبة

وعدم وجود    ،والسماح لوزير الداخلية بإنشاء سجون خاصة بقرار منه  ،رالمخصوصة لمدة ستة أشه   غرف التأديب

إذ لا  (  وعدم وجود رقابة حقيقية ع�ى السجون   السجناء بالسجن،الموقعة ع�ى    التأديبية  للتظلم من العقوبات ليه  آ

ولا يجوز لمؤسسات المجتمع   ،يسمح للمجلس القومي لحقوق الانسان  بالتفتيش ع�ى السجون دون إذن مسبق

وحرمان بعض  ،  )داخلية وإدارة السجنالمد�ي المستقلة بدخول السجون أيضا دون إذن وتنسيق مسبق مع وزارة ال

 . فئات المحكوم عليهم من الاستفادة من نظام الافراج الشرطي

  كافة و.  أو تم إغفالها من الأساس  ،ع�ى القانون واللائحةتم إقرارها بموجب تعديلات    وغيرهاكافة تلك الأمور السيئة  

 5. السجون المصرية وكانت في مجملها شكلية التعديلات لم تستطع تحسين الأوضاع داخل

 
فى شأن  1956لسنة  396من القانون رقم  41و  10باستبدال المادتین  1972لسنة   5، بإضافة المادة الأولي مكرر لقانون السجون 1968لسنة   57 وانین أرقامالق 3

لسنة    396من القانون رقم   31مادة ال لیستبدل بنص   1973لسنة  87،  1956لسنة   396القانون رقم    30باستبدال نص المادة رقم  1973لسنة   23، تنظیم السجون
من قانون     34نص المادة  باستبدال    1976لسنة    91،  من قانون السجون  72  والمادة  37المادة  باستبدال الفقرة الثالثة من  1974لسنة    119،  شأن تنظیم السجون  1956
  2018لسنة   6،  2015لسنة   106، 2014لسنة  49، 2001لسنة  152 ،ونقانون السج ) من 19نص الفقرة الأولى من المادة (باستبدال  2009لسنة   6 ، السجون

 . مكافحة المخدرات وتنظیم استعمالھا والاتجار فیھا قانونالسجون و  قانون: بتعدیل بعض احكام  2020لسنة  19، 
لسنة   989، 1976لسنة  1413، 4197لسنة   765، 1973لسنة  2270، 1973لسنة  1582 ، 1318، 1968لسنة   835أرقام الداخلیة   ات وزراءقرار  4

  39،  2003لسنة  16630، 2002لسنة   668، 1999لسنة   9876، 1990لسنة  1890، 1979لسنة   487 ، 1978لسنة   578،  1978لسنة   350،  1977
 . 2017 لسنة  345، 2014لسنة   3320، 2013لسنة  1342، 2011لسنة   1675، 2010لسنة 

، متاح ع� 2014، المبادرة الم��ة للحقوق الشخص�ة، سبتم�ب لسجون دون المستوى وتنقصها الشفاف�ةة اتعد�لات لائحأنظر أیضا: رضا مرعي، 
https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/prison_regulations.pdf 

للحقوق  التي نشرتھا المبادرة المصریة " المصریة تشریعات السجون  عن  حلقات "   :من خلال الاطلاع على كن قراءة المزید عن تشریعات السجون، یم 5
   ، متاح على: الشخصیة 

https://eipr.org/publications/1-حلقات-عن-تشریعات-السجون-المصریة  

https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/prison_regulations.pdf
https://eipr.org/publications/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1
https://eipr.org/publications/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1
https://eipr.org/publications/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1
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 أنواع السجون وأعدادها بجمهورية مصر العربية  ثانيا:

أنواع السجون بمصر   1956لسنة    396مكرر من قانون تنظيم السجون رقم    ى والمادة الأول   ى حددت المادة الأول 

وأخيراً أي    9،خاصةالسجون  وال  8، السجون المركزية  7،السجون العمومية  6،الليمانات  لقانون:وهي كما جاءت بذلك ا

 . قرار من وزير الداخلية يصدر بتحديدهمكان 

سجون تابعة لمصلحة   بمصر فهناك ، أما عن أعداد تلك السجونبالقانونالواردة تلك هي أنواع السجون الخمسة 

و الأمن    بعةاتأخرى  السجون  المختلفةبلمديريات  السجون  و؛  المحافظات  لمصلحة  التابعة  فقط السجون  هي 

العمومية والسجون  منذ    وقد  ،الليمانات  زادت  وأربعين سجنا  اثنين  وزارية  2021وحتى    2013كانت   بقرارات 

السجون    عدد السجون التابعة لمصلحة  إجمالي ليصبح    ) وخمسة سجون عمومية  ليمانان(سبعة سجون  بمقدار  

 10. اثنين وأربعين سجنًا عمومي�او مقسمة إلى خمسة ليمانات تسعة وأربعون سجنا

 
لمحكوم علیھ أشق الأشغال  من قانون العقوبات السجن المشدد بأنھ تشغیل ا 14عرفت المادة ووتنفذ فیھا الأحكام الصادرة بالسجن المشدد على الرجال  6

عقوبة مؤقتة ولا یجوز أن تنقص العقوبة المؤقتة عن ثلاث سنین  ال التي تعینھا الحكومة مدة حیاتھ إن كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بھا إن كانت
 ولا أن تزید على خمسة عشر سنة إلا في الأحوال الخصوصیة المنصوص علیھ قانونا. 

كوم علیھم  لمحكام الصادرة على الأشخاص المحكوم علیھم بعقوبة السجن، والنساء المحكوم علیھن بعقوبة السجن المشدد، والرجال اوتنفذ فیھا الأح 7
لاث سنوات  بعقوبة السجن المشدد اللذین ینقلون من اللیمانات لأسباب صحیة أو لبلوغھم سن الستین أو لقضائھم نصف العقوبة المحكوم علیھم بھا أو ث

قیة وقت صدور الحكم أقل من لبالمدتین أقل، وكان سلوكھم حسنا خلالھا، والمحكوم علیھم بالسجن لمدة تزید على ثلاثة أشھر إلا إذا كانت المدة ا أي ا
جون  من قانون العقوبات ھي وضع المحكوم علیھ في أحد الس  16عقوبة السجن كما جاء بالمادة  و  ذلك ولم یكونوا مودعین من قبل في سجن عمومي.

تنقص تلك المدة عن ثلاث سنین ولا    أن  العمومیة وتشغیلھ داخل السجن أو خارجھ في الأعمال التي تعینھا الحكومة المدة المحكوم بھا علیھ، ولا یجوز
 تزید على خمسة عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصیة المنصوص علیھا قانونا. 

تزید عن ثلاثة شھور واللذین یكونون محلا للإكراه البدني   بالحبس البسیط أو الحبس مع الشغل لمدة لاوتنفذ بھا العقوبة على أي شخص محكوم علیة   8
اللائحة الداخلیة للسجون المركزیة  من لمادة الأولي ل اوفق المركزي.ة، والمحبوسین احتیاطیا إذا قررت النیابة العامة إیداعھم السجن الیتنفیذا لأحكام م

 . 1971لسنة   1654رقم 
در وزیر الداخلیة قرارا  ویصتنشأ بقرار من رئیس الجمھوریة تعین فیھا فئات المسجونین الذین یودعون بھا وكیفیة معاملتھم وشروط الإفراج عنھم، 9

 .بتعیین الجھات التي تنشأ فیھا السجون من كل نوع ودائرة كل منھا
،  2014لسنة   873قرار وزیر الداخلیة رقم ؛ ة جمصة، وھما لیمان وسجن عمومي، بإنشاء سجنین بمدین2013لسنة   1750قرار وزیر الداخلیة رقم   10

) شدید الحراسة بمنطقة  2، بإنشاء سجن (2014لسنة    4073قرار وزیر الداخلیة رقم  ؛  ن وسجن عموميیمابإنشاء سجنین بمحافظة المنیا وھما أیضًا ل 
لیكون سجنا    العسكري: بتعدیل تخصیص سجن التأھیل بالقطا  2017لسنة    1473قرار وزیر الداخلیة رقم  ؛  سجون طرة بالقاھرة وھو سجن عمومي

 . بالمنیا العموميبإنشاء السجن  2021لسنة   563الداخلیة رقم   زیرقرار و؛ العموميعمومیا بمسمى " سجن التأھیل 
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وكان أما الثلاثة أنواع الأخرى فهي لا تتبع مصلحة السجون وتكون تبعيتها لمديريات الأمن المختلفة بالمحافظات 

كز والأقسام أو نقط الأماكن الحجز الملحقة بال  اعتباركما تقرر    11. سبعة وثلاثون سجنامائة و عددها   شرطة أو  مرا

من الأماكن التي يجوز أن يودع بها المعتقلون والمتحفظ عليهم والمحجوزون   ،إدارات البحث الجنائي أو فروعها

 . كافة تلك الأماكن فإننا بحاجة لحصروبالتالي 12، أي وجه ع�ى وكل من تسلب حريتهم 

تابعة لمديريات وبإنشاء سجون    ،لإنشاء سجون  قرار بتخصيص أراضي  24صدر    2021وحتى    2013ومنذ عام  

إلى   وإذا أضفنا هذا العدد  13؛بلغ عددها واحد وثلاثون سجنا مركزيا  لمصلحة السجون (سجون مركزية) الأمن وليس  

أماكن    بخلاف؛ هذا  مركزياً   سجناً   168  العدد  سيكون  ،عدد السجون المركزية القائمة قبل صدور القرارات الاخيرة

كز والأقسالحجز الملح  .جنائي وفروعها وغيرهاة وإدارات البحث اليام والنقط الشرطقة بالمرا

 
  بشأن السجون المركزیة بالمحافظات 1962لسنة  113قرار وزیر الداخلیة رقم  11
  1969لسنة   5وزیر الداخلیة رقم قرار  12
  2015لسنة    525جمھوریة مصر العربیة رقم  یس  قرار رئ؛ بإنشاء سجن مركزي بمبنى قسم شرطة بنھا  2014لسنة   2396رقم  وزیر الداخلیة  قرار   13

ركز تدریب ضرب نار وقسم  فدان من أراضي الدولة لإنشاء سجن مركزي وملحقاتھ ومعسكر لإدارة قوات أمن الجیزة وم  103,22بتخصیص مساحة  
قرار وزیر ؛  بمدیریة أمن القاھرة   ھضة بإنشاء سجن مركزي تابع لقسم شرطة الن  2015لسنة    1029قرار وزیر الداخلیة رقم  ؛  لإدارة مرور الجیزة 

بإنشاء    2015لسنة    2345م  قرار وزیر الداخلیة رق؛  مایو بمدیریة أمن القاھرة  15بإنشاء سجن مركزي بقسم شرطة    2015لسنة    1030الداخلیة رقم  
، بإنشاء وتشغیل السجن المركزي  2015ة  لسن   1104قرار وزیر الداخلیة رقم  ؛  سجن مركزي بمسمى السجن المركزي بالإدارة العامة لقوات أمن الجیزة 

الطریق الدائري مركز أفدنھ بملاحة الجزیرة غرب    10بتخصیص قطعة أرض    2015لسنة    3455قرار رئیس الجمھوریة رقم  ؛  بقسم شرطة الخصوص
أرض أملاك دولة بمساحة  عة  بتخصیص قط  2016لسنة    1717قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  ؛  ادكو بمحافظة البحیرة لإقامة سجن مركزي علیھا

رار وزیر الداخلیة رقم  ق؛  بقریة بغداد بمركز ومدینة بدر بمحافظة البحیرة، بالمجان، لصالح مدیریة أمن البحیرة لإقامة سجن مركزي علیھا  2م2872.80
  2628قرار وزیر الداخلیة رقم  ؛  نكةبإنشاء سجن مركزي بمدیریة أمن القلیوبیة بمسمى السجن المركزي بمعسكر قوات أمن الخا  2016لسنة    1923
  2879قرار وزیر الداخلیة رقم  ؛  بإنشاء سجن مركزي بمدیریة أمن القلیوبیة بمسمى سجن العبور المركزي بالمنطقة الصناعیة بمدینة العبور   2016لسنة  
:    2017لسنة    1620الداخلیة رقم  یر  قرار وز؛  بإنشاء سجن مركزي بمدیریة أمن بني سویف بمسمى سجن جنوب بني سویف المركزي  2016لسنة  

بإنشاء    2019لسنة    182قرار وزیر الداخلیة رقم  ؛  بمركز شرطة القوصیة التابع لمدیریة أمن أسیوط  المركزيبمسمى السجن    مركزيبإنشاء سجن  
بشأن    2020لسنة    1053خلیة رقم  لدا قرار وزیر ا؛  للمنطقة المركزیة بأسیوط " ومقره إدارة أمن قوات أسیوط  المركزيبمسمى " السجن    مركزيسجن  

  ) سجون مركزیة بمدیریة أمن كفر 3أن إنشاء عدد (بش  2021لسنة    1123قرار وزیر الداخلیة رقم  ؛  بقطاع أمن الجیزة  المركزيإنشاء سجن أكتوبر  
  1121قرار وزیر الداخلیة رقم  ؛ یةغرببمدیریة أمن ال المركزي  زفتيبشأن إنشاء سجن قسم شرطة   2021لسنة   1122قرار وزیر الداخلیة رقم ؛ الشیخ
  مركزي) سجن  2: بشأن إنشاء عدد (  2021لسنة   1120  قرار وزیر الداخلیة رقم ؛ بمدیریة أمن أسوان   مركزي) سجن  2بشأن إنشاء عدد ( 2021لسنة  

لسنة   269قرار وزیر الداخلیة رقم ؛  قنا من  بمدیریة أ مركزي) سجن 2عدد ( بشأن إنشاء  2021لسنة 916قرار وزیر الداخلیة رقم  ؛ بمدیریة أمن الفیوم
بشأن إنشاء السجن    2021لسنة    268ار وزیر الداخلیة رقم  قر؛  بمركز شرطة یوسف الصدیق بمدیریة أمن الفیوم   المركزيبشأن انشاء السجن    2021

باعتبار بعض الأماكن التابعة لھیئة الرقابة    2021نة  لس  377قرار وزیر الداخلیة رقم  م؛  الملحق بمركز شرطة سنھور القبلیة بمدیریة أمن الفیو  المركزي
) سجون مركزیة بمدیریة أمن  3بشأن إنشاء عدد (   2021لسنة    378الداخلیة رقم    قرار وزیر؛  الإداریة من الأماكن المرخص قانونا بإیداع المتھمین فیھا

 . بمدیریة أمن الدقھلیة   يمركز شرطة الستامونب يالمركزبشأن إنشاء السجن  2021لسنة   420قرار وزیر الداخلیة رقم ؛ الشرقیة 
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لا تتبع السجون المركزية مصلحة السجون المصرية، وكل    -كما سبق أن أوضحنا-  ووفقًا لقانون السجون المصري

حيث تنص    تجاز.حالاسجن مركزي يكون تابعًا لمديرية الأمن التي يقع في نطاقها الجغرافي ذلك السجن أو مكان  

"تظل السجون المركزية خاضعة للنظام المقرر ع�ى أن    1956لسنة    396من قانون تنظيم السجون رقم    95المادة  

لم يصدر تشريع بإلحاق السجون   2021وحتى    1956ومنذ عام    ."ا إلى أن يتم إلحاقها بمصلحة السجونبها حالي� 

من قانون تنظيم السجون واستمرت تلك  95قررتها المادة  ية التالمركزية لمصلحة السجون وإنهاء الحالة المؤقت

 !الحالة المؤقتة ما يزيد ع�ى ستين عامًا

 

وأهمية  :  ثالثا البديلة  تحقيق  العقوبات  في  السجون  منظومة  فشل 

 14أهدافها 
لحرية  أثارت الشكوك حول نجاعة أسلوب تقييد ا  ،تعا�ي منظومة السجون في كافة دول العالم من أزمات عديدة

ة ع�ى القيام بدورها المأمول في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإعاد  السجونوقدرة    ،كعقاب في تقليل معدل الجريمة

عوقها عن تحقيق ولو قدر بسيط  من أهم المشكلات التي ت  ،دمجهم في مجتمعاتهم، وتعد مشكلة تكدس السجون

 . ع�ى المستوى العالمي وليس في مصر فقط أهدافهامن 

لعدم جدواها    عقوبة السجن  استخدامتشريعات دول العالم المتقدم إلى التقليل بقدر المستطاع من    اتجهت  لذلك 

نظام قائمة  مثل هولندا وألمانيا تستخدم    ،بعض الدولن  ألدرجة  ،  ولتخفيف التكدس بالسجون  ،في بعض الأحيان

 
لمجتمع، الأمر بمصادرة المال ونزع الملكیة، جبر ضرر المجني علیھ، الحكم  من العقوبات البدیلة المتعارف علیھا: الغرامة المالیة، العمل في خدمة ا 14

بة، الإقامة الجبریة والمنع من السفر، المنع من ممارسة نشاط أو مھنة  عقومع إیقاف التنفیذ، الاختبار القضائي أو الوضع تحت الاشراف الاجتماعي مدة ال 
 .معینة
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محبوسين    انتهاء، ويبدأ هذا التنفيذ عند  جنة السلعقوبالعقابية بعدم التنفيذ الفوري    للإدارةوالذي يسمح    ،الانتظار

 15أخرين من تنفيذ عقوبتهم. 

لآثارها الضارة في    ا، تجنبً عقوبة السجنالجنائي سلطة الأمر بإيقاف تنفيذ    القاضيوقد منحت التشريعات الحديثة  

رية، وهو ما يدل ع�ى ك التشريعات إلى إتاحة بدائل لسلب الح، وقد سعت تلذلكالحالات التي يقدر فيها القاضي 

تسعى بقدر المستطاع إلى تقليص دور العقوبات السالبة للحرية، فلا توقع إلا في    ،بية الحديثة أن السياسة العقا

ديدة ذلك لأن الفكر الجنائي الحديث وجد في العقوبات البديلة لسلب الحرية جوانب إيجابية ع  الضروريةالحالات  

وبالتالي يعطي الدولة فرصة   ، كلما أمكن يقلص عدد المودعين بالسجون  هاخدامفاست  ،للدولة وللفرد ع�ى حد سواء

ويوفر التكدس  ويقضي ع�ى مشكلة  السجناء بشكل حقيقي  تأهيل  إعادة  بعملية  للقيام  كبر  ً   أ يتم   أموالا طائلة 

وبناء سجون جديدة لتشغيل سجون مكتظة،  إلى    ،إنفاقها  بالإضافة  الم  عدم عزلهذا   ، جتمعالمحكوم عليه عن 

الانتاج وفي  أسرته  إعالة  يستمر في  السجن  ،وتجعله  لعقوبة  والاقتصادية  الاجتماعية  السلبية  الأثار  يحد من   .مما 

اختيار أن  لذلك  ف   يضاف  والتوسع  البديلة  لعقوبة  العقوبات  المجتمعية  الوصمة  من  الافراد  يقي  استخدامها  ي 

للجرائم  ،السجن العود  نسبة  من  ال  ،ويقلل  عدوى  بالسجون،جريمة  ويمنع  الوقت  المنتشرة  نفس    ستفي   ،وفي 

 الجرائم البسيطة.  فيبالغرض في تحقيق الردع العام والخاص عند تطبيقها 

البديلةتستخدم  و  العقوبات  العالم  دول  الألما�ي  ف  .غالبية  العقوبات  المثالقانون  سبيل  ع�ى    ،ع�ى  قيود  يضع 

ومن ثم إعطاء الأولوية لتوقيع   ،ة التي تقل مدتها عن ستة أشهرالقاضي الجنائي في توقيع العقوبات السالبة للحري

والمقارن بمدينة فرايبورج بألمانيا دراسة    الدولي وقد أجري معهد ماكس بلانك للقانون الجنائي  16عقوبة الغرامة. 

وبات عام حكام الجنائية الصادرة منذ العمل بقانون العق% من الأ87توضح أن الأحكام بالغرامة تمثل في المتوسط  

 
المركز القومي للبحوث  ،  العدد الثالث   ، 46المجلد  ،  2007،  المجلة الجنائیة القومیة "،  دراسة مقارنة   :المسجونیندور العمل في تأھیل  ، " عطیة مھنا 15

 . 53ص ،  الاجتماعیة والجنائیة
 الألماني، متاح على:  ن العقوبات انومن ق 47المادة  16

 http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0269   

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0269
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% من  12,6اء بالغرامة يدور حول  تصدر بالحبس البديل حين عدم الوف، وأن متوسط نسبة الأحكام التي  1975

% من أحكام الحبس البديل لا تنفذ لمسارعة المحكوم عليه إلى دفع  70وأن ما يزيد عن  ، مجموع الأحكام بالغرامة

 17ناء تنفيذ الحبس البديل.% منها يتم دفع الغرامة أث15 حوالي الغرامة، وأنه في 

ومن ثم الحاجة إلى التوسع في    ،ون في تحقيق أهدافهاومن أهم المؤشرات التي توضح بجلاء فشل منظومة السج

البديلة  استخدام السجن  العقوبات  للجرائم    ارتفاع،  لعقوبة  العود  السابقيننسبة معدلات  السجناء  وتؤكد    .بين 

بتاريخ  وفق الاحصاءات الصادرة عن وزارة العدل الامريكية    ،ايد مستمرفي تز   هؤلاء  لدىالدراسات أن معدلات العود  

 202118.يوليو  22

ففي   للإجرام،  للعود  المرتفعة  المعدلات  ذات  الدول  من  مصر  للبحوث وتعتبر  القومي  المركز  أجراها  دراسة 

  ،المسجونين المفرج عنهمن  % من بي34,6تبين أن نسبة العود للإجرام بلغت  ،  2011عام  الاجتماعية والجنائية  

 19وهي نسبة مرتفعة للغاية توضح بجلاء فشل منظومة السجون في تحقيق أهدافها. 

ومهما بذلت وزارة   ،عاجزة عن القيام بدورها في تحقيق أهدافها  جعلها حتماً تبالسجون المصرية    ومشكلة التكدس 

تثمر عن   السجون من مجهودات فلن  الز   شيء الداخلية ومصلحة  العددفي ظل  أعداد  الية غير  يادة  مسبوقة في 

والمحبوسين   الاجتماعية   ،احتياطيًاالمحكوم عليهم  للبحوث  القومي  المركز  أجراه  الذي  البحث  تبين من  والذي 

 
 . 104ص ،  2000، القاھرة، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، ة مقارنة راس د: المعاملة في المؤسسات العقابیة تقییم، أحمد ملیجي  17
  5٪ منھم في غضون 71سنوات، وتم سجن   3تم سجنھم مره أخري في غضون  2012ولایة في عام  34من السجناء المفرج عنھم في  18٪62

تم القبض  ، وسنوات لارتكابھم جرائم جدیدة   5السجن في غضون  إلىعادوا   2012٪ من السجناء المفرج عنھم في عام 46ما یقرب من ، وسنوات 
٪ من السجناء الذین  81تم القبض على ، سنوات خارج الولایة التي أطلقت سراحھم  5في غضون   2012رج عنھم في عام % من السجناء المف11على 

٪ ممن تتراوح أعمارھم  74ن إطلاق سراحھم، مقارنة بـ ت مسنوا  5في غضون   2012عامًا أو أقل عند إطلاق سراحھم في عام  24تبلغ أعمارھم 
 .. عامًا أو أكثر 40غ أعمارھم ٪ ممن تبل61عامًا، و 39و  25بین 

released-prisoners-ismhttps://bjs.ojp.gov/library/publications/recidiv-34-الموقع الرسمي لوزارة العدل الامریكیة  متاح على
2017-2012-period-follow-year-5-2012-states   

 . 2004مركز بحوث شرطة الشارقة،  ، المحددات الاقتصادیة والاجتماعیة للعود إلى الجریمة ، حنان كشك 19

https://bjs.ojp.gov/library/publications/recidivism-prisoners-released-34-states-2012-5-year-follow-period-2012-2017
https://bjs.ojp.gov/library/publications/recidivism-prisoners-released-34-states-2012-5-year-follow-period-2012-2017
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الدراسة الاحصائية حبسوا    % من22,2والجنائية عن الحبس الاحتياطي أن   لمدة تزيد ع�ى   احتياطياأفراد عينة 

 20. % حبسوا لمدة تزيد ع�ى سنة8,1كثر من ستة أشهر، وسوا لأ% حب1,12و، الثلاثة أشهر

مما يحول هذا الإجراء إلى   ؛لمدد طويلة تتضاعف  احتياطياأن خطورة مشكلة حبس المتهمين    فيه   شكمما لا  و

ذاته حد  في  ا  ،عقوبة  يزيد  بالسجونلومما  العاملين    ،تكدس  وأن  لاسيما  بدورها  القيام  ع�ى  قادرة  غير  ويجعلها 

والاشكالية ليست في أعداد   .مع هذا الكم الهائل من المودعين بالسجون  للتعاملون ليسوا بالعدد الكافي  بالسج

في توافر الكوادر المؤهلة للتعامل من أخصائيين نفسيين وأطباء وتمريض وغيرها من أيضا  بل    ،لعاملين فقطا

 لإعادة تأهيل السجناء. عنها التخصصات التي لا غنى 

ولكن أخر تقرير أصدرته المصلحة في هذا   السجون،ة تصدر تقارير سنوية عن  السجون المصري  وقد كانت مصلحة

منه أن نسبة الزيادة في السجون المصرية عن المقرر الصحي لهذه السجون كانت   ؛ واتضح1990الشأن كان عام  

 21ع�ى التوالي. 1990و 1989 امي% عن ع119% و128

و  اعيةوالاجتم   الاقتصاديةالتكلفة    :رابعا القائمة  السجون  بناء  لتشغيل 

 سجون جديدة
فإن  وفقا لتصريحات صحفية سابقة للعميد محمد عليوة، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمصلحة السجون،  

بين   ما  الدولة  يكلف  الواحد  وإجراء  جنيه شهرياً   2000-1500السجين  والأدوية  والكساء  الغذاء  فاتورة  تشمل   ،

 22. والكهرباءاحية، بخلاف استخدام مرافق المياه العمليات الجر 

 
  ،1966سنة   ، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة   ، المجلة الجنائیة القومیة"،  دراسة إحصائیة وبحث میداني :  الحبس الاحتیاطي"  ، في أحمد الأل 20

   rd/309249ecohttp://search.mandumah.com/R یمكن الاطلاع علیھ ھنا  .457ص ،  العدد التاسع 
،  وأربعون   المجلد السادس،  المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة ،  الجنائیة القومیة   المجلة"،  دراسة مقارنة:  السجون  ازدحاممشكلة  ، " عطیة مھنا 21

 . 52ص ، 2002، العدد الثالث 
 ، متاح على: 2018أبریل  12، یومال  جریدة المصري" جنیة سلف: سجن الغارمین"، 2800سنة حبساً ل "  15مصطفى حسني، "  22

 https://www.almasryalyoum.com/news/details/1280949   

http://search.mandumah.com/Record/309249
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1280949
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كي نستطيع   ،بعدد السجناء المودعين بالسجون المصرية في الوقت الراهن  ،ولا توجد أية بيانات أو إحصاءات رسمية

تنفقه مصلحة السجون نقدر ما  القائمة  كل شهر ا  فعليً   أن  السجون  السجآلأن  ،  ع�ى  تقرير صدر عن  ون من  خر 

   . بزيادة  37281بلغ    1990\12\31عدد نزلاء السجون يوم    إجمالي وأوضح ذلك التقرير أن    .1990ام  المصلحة كان ع

العدد هذا  أن  بالذكر  والسجون   ،وجدير  "الليمانات  فقط  السجون  لمصلحة  التابعة  بالسجون  المودعين  عدد  هو 

زيادة  ب  ،سجناً   49أصبحت    اوحاليً   ،ناً سج   42حيث كانت وقتها    ،بكثير منه حالياً أقل  والتي لم يكن عددها  ،  العمومية"

   .قدرها سبعة سجون فقط

أن عدد نزلاء السجون ثابت ولم تطرأ عليه   وافترضنا  ،وإذا أخذنا تصريحات السيد العميد الصحفية ع�ى محمل الجد

ودعين ع�ى السجناء الم  فإننا سنصل لنتيجة مفزعة حول ما تنفقه الدولة شهرياً   ،نالآ وحتى  1990زيادة من عام  

ال الدولاجمالي  ) يكون  جنيه شهرياً   x  1500سجين    37281تابعة لمصلحة السجون فقط (بالسجون   ةما تنفقه 

السجناء شهريً  هؤلاء  ع�ى  ألف  جنيه  55,921,500ا  وعشرون  وواحد  وتسعمائة  مليون  وخمسون  (خمسة 

  )شهريا!مائة جنيه  وخمس

الصحفية    نحيفلن  ،ولكن والتصريحات  كم  جانباً الافتراضات  لمصلحة   ونرى  التابعة  السجون  مصروفات  تبلغ 

 عبر الجدول التالي:للدولة  ةالسجون من واقع الموازنة العام
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 2021-2020موازنة  2014 -2013موازنة  البيان 

أجور وتعويضات  

 العاملين

مليار وتسعة وستون مليون ومائتان وسبعة وتسعون  . وستة وخمسون مليوناأربعمائة 

 . ألف جنيهاً 

ثلاثمائة وسبعة وعشرون مليون وثلاثمائة   اء سلع وخدمات ر ش

 . وخمسة وثمانون ألف جنيها

وأربعمائة   مليونا  عشر  وخمسة  ومائة    واثنان مليار 

 وتسعون ألف جنيها 

دعم ومنح ومزايا  

 اجتماعية

 أربعمائة وثمانية وتسعون ألف جنيها.  أربعمائة وثمانية وتسعون ألف

 مليون ومائة ألف جنيها  ألف  ومائةمليون  مصروفات أخري. 

وثلاثة   الإجمالي  مليونا  وثمانون  وخمسة  سبعمائة 

 وستون ألف جنيها 

ملياران ومائة وستة وثمانون مليون وثلاثمائة وسبعة  

 . وثمانون ألف جنيها 

 

ليون مليار وأربعمائة وواحد م(خلال سبع سنوات مبلغ   وتوضح الارقام الرسمية أن مصروفات السجون قد زادت

 23. )جنيهاوثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف 

فقط من    سجناً   49لمصلحة السجون فقط والبالغ عددها    والتابعةتلك هي مصروفات السجون القائمة بالفعل  

فتكون من المبالغ المخصصة لكل   ،أما مصروفات السجون التابعة لمديريات الأمن  ،واقع الموازنة العامة للدولة

 . زنة مديرية أمن في الموا

 
 ، متاح على:  المصروفات بالتقسیم الوظیفي للموازنة العامة للدولة 23

8b73b91cd2b3.pdf-8fb9-11eb-3ff3-https://mof.gov.eg/files/13e52800   
09626ed499dc.pdf-a0cd-11eb-4ddc-e870c0https://mof.gov.eg/files/e2   

https://mof.gov.eg/files/13e52800-3ff3-11eb-8fb9-8b73b91cd2b3.pdf
https://mof.gov.eg/files/e2e870c0-4ddc-11eb-a0cd-09626ed499dc.pdf
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  ، شأنهابع الوصول إلى رقم محدد  يفإننا لم نستط  ،2021وحتى    2013أما عن تكلفة إنشاء السجون الجديدة منذ  

ويكفينا أن نعرف أن تكلفة إنشاء سجن واحد فقط  ،  التكلفة ستكون مليارات الجنيهات  إنولكننا نستطيع أن نقول  

 24مليون جنيه.  750بلغت  ،من هذه السجون الجديدة

الخارجي إلى معدلات غير  الدين   ارتفاعفي دولة تعا�ي من  ة لمنظومة السجون المصرية  فة الاقتصاديالتكلتلك هي  

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  ،مسبوقة ال  ،فوفقا لتقرير  الرسمية فإن  والمعتمد ع�ى  بيانات والاحصاءات 

دولي، حيث فاق مصر مع صندوق النقد المع اتقد ارتفعت بالتزامن    ،وتيرة الزيادة السنوية في الاقتراض الخارجي

ً 2020-2017زاد الدين بأكثر من الضعف خلال الفترة  ارتفع بما يقرب من أربعة أضعاف مستواه في عام   . وإجمالا

ناء  . ب2010% في  15، وذلك في مقابل  2020% من الناتج المح�ي الإجمالي في عام  35، وبلغت نسبته حوالي  2010

  900الفرد من الديون بأكثر من الضعف، ليصل إلى حوالي  قتراض الخارجي، زاد نصيب  في الاع�ى ذلك التسارع  

 2125.الـ فقط في نهاية العقد الأول من القرن  400دولار للفرد مقابل 

تقريرا بعنوان   "عربي "بي بي سي  وقد نشر موقع    ،بالغة السوء ع�ى أسر السجناء  واقتصادية  اجتماعية وهناك أثار  

يؤث  الس"كيف  أهالي  ر  في مصر؟جن ع�ى  السياسيين  الاقتصادية    "المعتقلين  السجناء  أسر  معاناة  يوضح مدى 

تم اجراء عدد  "للبيع في الكانتين"  تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية    وفي  26.والاجتماعية جراء سجن ذويهم

بشكل   ين السجنار السلع بكانتع أسعمن ارتفا  معاناة أسر السجناء الاقتصادية   من المقابلات التي أوضحت مدى

لما يجب ع�ى أسر السجناء توفيره لذويهم من مأكل وملبس وأدوات معيشة  العالية  المادية  ، والتكلفة  مبالغ فيه

 .  27وما تشكله من عبئ اقتصادي ضخم ع�ى هذه الأسر ، لزياراتأخرى با

 
 ، متاح على:  2013أغسطس    26،  جریدة الوطن"، ملیون جنیھ  750لداخلیة تنتھي من إنشاء "لیمان جمصة" شدید الحراسة في الدقھلیة بتكلفة  "ا 24

https://www.elwatannews.com/news/details/283074 
 ، متاح على: 2021ادرة المصریة للحقوق الشخصیة، یونیو ، المب": كورونا ترفع الاستدانة2020الدین الخارجي " سلمى حسین،   25

y_hrjhttps://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/ldyn_lk2020 .pdf 
     https://www.bbc.com/arabic/world-57215779  كیف یؤثر السجن على أھالي المعتقلین السیاسیین في مصر؟ 26 

عبر ھذا الرابط   2018سبتمبر -خصیة شلمصریة للحقوق الة ا" المبادرالإفقار العمدي في السجون المصریة-كانتین الیمكن قراءة تقریر "للبیع في   27
ar.pdf-https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/elcanteen   

https://www.elwatannews.com/news/details/283074
https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/ldyn_lkhrjy_2020.pdf
https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/ldyn_lkhrjy_2020.pdf
https://www.bbc.com/arabic/world-57215779
https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/elcanteen-ar.pdf
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زمه  محكوم عليه عند دخوله السجن وتلايب الالوصمة المجتمعية التي تص  ،لعقوبة السجن  الاجتماعية  ومن الأثار

والخروج العقوبة  فترة  قضائه  بعد  السجناء  ،  حتي  تشغيل  يرفضون  العام  أو  الخاص  سواء  الأعمال  فأصحاب 

الوصمة  و ،  وأبناء السجناء وأسرهم يفقدون عائل الأسرة  ،والأسر ترفض مصاهرتهم  ،السابقين تلازمهم هم أيضا 

التع  المجتمعية إتاحة فرص عمل لهم، ومعايرتهم ،  ليمفيتسربون من  التعامل معهم، وعدم  المجتمع  ويرفض 

عائلهم، مما يخلق عزلة بين هؤلاء وبين مجتمعاتهم ويولد في نفوسهم الحقد والكراهية للمجتمع    اقترفه دائما بما  

مع  لسجن  وبسبب عزله تماما عن المجتمع وعدم تقارب بيئة ا  ،بجرم بسيطيدخل سجين إلى السجن  ككل، وقد  

يتعلم منهم أساليب إجراميه لم يكن يعرفها ويخرج بها للمجتمع بعد   ،بمجرمين أخرين  واختلاطهالمحيط الخارجي  

صبة  وهناك تقرير مشترك بين موقع مدى مصر وموقع أريج يؤكد أن السجون تكون بيئة خ  قضاء فترة العقوبة.

 28. لتجنيد المتطرفين وصناعة أجيال جديدة من الجهاديين

 

فقد تلجأ بعض الزوجات لطلب الطلاق مما يؤدي للتفكك   ،نسب الطلاق  ارتفاع  أيضاالسلبية    الاجتماعيةثار  لآومن ا

هدف إلى  ترسمي في مصر، هناك العديد من الجهات والمبادرات، التي  الوع�ى المستويين الرسمي وغير    ،الأسري

 29. ثر ملموس أو جدوى حقيقيةشديد دون أولكنها للأسف ال السجن،السلبية لعقوبة  الاجتماعيةالحد من الأثار 

 

 

 

 
   /https://arij.net/made_in_prisonفي السجون المصریة  یینصنع في السجن جیل ثالث من الجھاد -تحقیق محمود الواقع 28
إدارة شرطة الرعایة اللاحقة للسجناء وأسرھم، وتھدف تقدیم أوجھ الرعایة لأسر المسجونین والمفرج عنھم وتقدیم المساعدات  ) 1(  :ومن ھذه الجھات 29

الإتحاد النوعي للجمعیات والمؤسسات الخاصة  )  2؛ (جتماعیة سلبیة لعقوبة السجن د اعترافًا من الدولة ومن وزارة الداخلیة بوجود أثار ایع  اللازمة لھم مما
أة ومنھا  امرتقدیم بنك ناصر الاجتماعي إعانات نقدیة للأسر الأولى بالرعایة، ومن بینھا الأسرة التي تعولھا  )  3؛ (العاملة في میدان رعایة المسجونین 

ملیون    97وزارة التضامن الاجتماعي التي قدمت دعم لأسر السجناء بقیمة  )  4؛ (قل من ستة أشھرأسرة المسجون بشرط ألا تكون مدة سجن العائل أ 
 .في قضایا لیست جنائیة أو مخلة بالشرف  2020جنیھ، عام 

https://arij.net/made_in_prison/
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 الخاتمة والتوصيات
توسع في  الو ،العقوبات السالبة للحرية والحبس الاحتياطي بمصر استخدامفراط في  الإفي النهاية نستطيع القول أن 

في    مجتمع وأمنهال  ستقراراليست هي السياسات والطرق المناسبة للحد من الجريمة وتحقيق    بناء سجون جديدة

في   ،وتبعيتها لجهات متعددة  ،مع وجود تكدس بالسجون  ،ظل تشريعات حاكمة للسجون تحتاج لتعديل شامل

وتفعيل بدائل أخري غير    ،معظم دول العالم للتقليل من استخدام العقوبات السالبة للحريةالوقت الذي تتجه  

ب القائلة  الاتجاهات  تنامي  بعد  السجن  منظوفعقوبة  تأثيرات مة  شل  من  لها  لما  أهدافها  تحقيق  في  السجون 

 . الفرد والمجتمع ع�ى حد سواءسلبية للغاية ع�ى  واقتصادية اجتماعية

وهو الإصلاح    ،وفي سبيل تحقيق ما يمكن تحقيقه من الهدف الأساسي المرجو من توقيع العقوبات السالبة للحرية

وأهمها تقليل   ،تحقيق هذا الهدف  ع�ى الظروف التي تساعد  فر  لابد أن تتوا  ،والتأهيل داخل عالم السجون المغلق

بالسجون للحرية  ، التكدس  السالبة  العقوبات  توقيع  في  التوسع  لعقوبة   ،بعدم  بديله  عقوبات  وتفعيل  وتشريع 

وأن يتم تطبيقه في أضيق حدود    ،لمن لم يحكم عليه  الاحتياطيالحبس    استخدامكذلك عدم التوسع في    ،السجن

ولابد من أن تحكم السجون قوانين ولوائح   ؛اج الصحيسع في تفعيل نظام الافراج الشرطي والافر لتو وا  ،ممكنة

 .تراعي إنسانية المحكوم عليهم

أننا لم نكن بحاجة لهذا الكم الهائل من السجون، التي تكلف إنشائها وتشغيلها    ،وخلاصة النتائج العامة لهذه الورقة

حاجتنا   بقدر  الجنيهات،  أثارها  لإعمليارات  حيث  من  السجن،  لعقوبة  النظر  الاقتصادية  ادة  وتكلفتها  السلبية 

والمواطنين ع�ى حد سواء،    ،والاجتماعية الدولة  تقلل منع�ى  قد  أنها  نرى  التي  التوصيات  ثار الآ  وهناك بعض 

 : منها  السلبية لعقوبة السجن
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(قواعد   دنيا لمعاملة السجناءال  النموذجيةالعمل ع�ى تشريع قانون جديد للسجون يتوافق مع القواعد   -1

 30. نيلسون مانديلا)

 تبعية كافة أنواع السجون لوزارة العدل مع الأخذ بنظام قاضي تنفيذ العقوبة.  نقل -2

 .ذلك فعلياً لتي تستوجب  إليه إلا في الأحوال االلجوء سراف في الحبس الاحتياطي، وعدم الحد من الإ -3

ويقتضي ذلك مراجعة  ،  العقوبات البديلة بشكل عام تخداماس   وفي  ،التوسع في نظام إيقاف تنفيذ العقوبة -4

 نصوص قانون العقوبات وتفعيلها. 

،  أشهرستة  وضع حد أد�ي مرتفع للعقوبة السالبة للحرية ومنع الحكم بالعقوبات السالبة للحرية الأقل من   -5

 بعقوبات أخري.  واستبدالها

 يستحقه.  فيمنالادارة في التحكم هة ا ومنع ج جعل الإفراج الشرطي بنصف مدة العقوبة إجباريً  -6

 . استحقاقهإجراءات  يروتيستفعيل نظام الإفراج الصحي دون طلب المحكوم عليه  -7

عن حالة السجون في مصر من حيث    بانتظاممعاودة قطاع مصلحة السجون في إصدار تقريرها السنوي   -8

 أعداد السجناء وأعداد السجون والقدرة الاستيعابية لكل سجن. 

قا -9 بزيارات    نونتعديل  القيام  المجلس  أعضاء  حق  من  يكون  بحيث  الانسان  لحقوق  القومي  المجلس 

 مفاجئة لكافة أماكن الاحتجاز دون الحصول ع�ى إذن مسبق من وزارة الداخلية. 

 العمل ع�ى إنشاء هيئة مستقلة للتفتيش ع�ى السجون وأماكن الاحتجاز دون إذن مسبق.  -10

 
 صیغة منقحة للقواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء وھي   ،  175/70  رار رقمالقب  2015دیسمبر    17بتاریخ  للأمم المتحدة    الجمعیة العامة  ھااعتمدت 30

 . ماندیلا"، تكریما لإرث رئیس جنوب أفریقیا الراحل نیلسون ماندیلا نیلسون"قواعد    وسمیت

https://undocs.org/A/RES/70/175
https://undocs.org/A/RES/70/175

